
عد مدة لوين ب ن يعيده كي لو نحاس على أ ذ كي خ ن يأ وز أ 176124 - هل يج

ال السؤ

ار أن النحاس ب لك على اعت وز ذ هل يج عد، ف ما ب ي لو ف ين كي ن حاس على أن أعيده اث لو من الن ذ كي ؟ كأن آخ لة العقود الآج رة ب اج ما حكم المت

؟ ويات ليس من الرب

صلة ة المف اب الإج

كرت ، لكن لا ويات كما ذ حاس ليس من الرب يل ؛ لأن الن أج ر ت ي لوين من غ كي ه ب لو من ادلة كي ل ، أو مب الآج ره ب ي غ حاس ب راء الن ي ش لا حرج ف

تي . أ ى القرض كما سي ي معن لك ف يل ؛ لأن ذ أج لا مع الت اض ف سه مت ن ج ه ب ادلت وز مب يادة ، كما لا يج تراط الز حاس مع اش وز قرض الن يج

ء ي ا ، سواء كان الش ه رب ي يادة ف تراط الز له ، واش مث لوين ؛ لأن القرض يرد ب حاس على أن ترده كي لو من الن ترض كي ق وز أن ت لا يج ف

ويات أو لم يكن . ترض من الرب المق

لاف . ر خ ي غ هو حرام ب يده ف ه أن يز ي رط ف ن قدامة رحمه الله : ” وكل قرض ش قال اب

ا . وقد لك رب يادة على ذ ذ الز لك أن أخ أسلف على ذ يادة أو هدية ، ف رط على المستلف ز ا ش ذ سلف إ معوا على أن المُ ر : أج ذ ن المن قال اب

.)436 /6( ” ي ن تهى من “المغ ” ان عة ف ر من هوا عن قرض ج هم ن ن ن مسعود أ اس واب ن عب ن كعب واب ي ب ب روي عن أ

يع ة ، لا يب ان الست وي كالأعي ف الرب ي الصن دين ، وف ق ي الن ق على تحريمه ف ف ا : ” وهو مت ة رحمه الله عن الرب مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

اس . ن ر الأج ي القرض من سائ ن ف ن المسلمي ي ه ب ق علي ف ا مت يض ا ولا ملحا . وهو أ ب ي ب را ولا تمرا ولا ز عي ل ، ولا ش لى أج ها إ ر من أكث طة ب حن

اقهم . ف ات لك ب وز ذ ه لا يج ر من رط أكث ن وش ا أقرض ما يكال وما يوز ذ إ ف

اقهم . ف ات ز ب ر ، لم يج رط أكث يره ، وش ان والحديد وغ ن كالقطن والكت ه ما يوز ولو أقرض

سير ف تهى من “ت اقهم ” ان ف ات ز ب ه لم يج ر من رط أكث لك ، وش ر ذ ي ان ، وغ ن طمي والأش كل ، كالسدر والخ ه ما يكال ولا يؤ لك لو أقرض وكذ

.)667 /2( ” كلت آيات أش

هاء . ق اق الف ف ا محل ات يادة ، وهذ ز يره ، على أن يرده ب ا ، حديدا أو نحاسا أو غ ئ ي ترض الإنسان ش وز أن يق ه لا يج ن ا أ هذ ن ب ي ب ت ف

ويا على حاس ليس رب وية ، والن ر الرب ي اس غ ن ادلة الأج ي مب يادة ف وز الز تج لة ، ف ج ر مؤ ي ن كانت حالة غ إ ادلة : ف وأما الصرف أو المب

يل الصرف ، لا القرض . لوين ، على سب كي ه ب لو من ادلة كي وز مب تج ح ، ف الراج

هاء : ق ن الف ي لاف ب لا ، محل خ ج لا مؤ اض ف نس الواحد مت ادلة الج مب يل : ف أج وأما مع الت

ا . اق ف ه محرم ات ن ق أ يادة ، وقد سب الز ى القرض ب ي معن ه ف ي رواية ؛ لأن هب مالك وأحمد ف ه محرم ، وهو مذ ن هم من يقول إ من ف

عي . اف ة والش ف ي ي حن ب هب أ ا مذ وي ، وهذ ر رب ي نس غ ي ج ة ف ها مصارف ز ؛ لأن ائ ه ج ن هم من يقول : إ ومن

يادة . ي حكم القرض مع الز يادة ، هو ف نس الواحد مع الز ي الج ل ف ج ا الصرف المؤ ه محرم ، وأن هذ ن ح أ والراج

ج على أن ا من أقوى الحج ي القرض : ” وهذ يادة ف اق على تحريم الز ف ي حكاية الات ق ف عد كلامه الساب يخ الإسلام رحمه الله ب قال ش

ي ا ف قون على هذ ف هم مت ن إ ل ، ف ض ا الف ه رب ي ري ف ن كان لا يج لك ، وإ ز ذ ساء ، لم يج ل والن اض ف ا الت وعا الرب ه ن ي تمع ف ا اج ذ نس الواحد إ الج
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رطلين من ا الرطل ب عتك هذ ا قال : ب ذ ب أن يكون إ يج ل ، ف ض ا الف ه رب ي يل : ليس ف ن ق يادة . وإ ز الز ن لم تج ه ما يوز القرض ، لو أقرض

ا لك قرض عل ذ از أن يج لك لج از ذ ه لو ج ي رواية ؛ لأن هب مالك وأحمد ف ا مذ ز ، وهذ هر : لم يج لى ش ن إ لي كي ا الكيل ب هر ، وهذ لى ش سه إ ن ج

اظ . الألف المقاصد لا ب ار ب ب ذ الاعت يادة ؛ إ ز ب

ا الرطل عتك هذ ا قال : ب ذ ب إ يج ه وكان حالا ، ف ل القرض أو أطلق جّ ز ، سواء أ ن ، لم يج ا الرطل على أن ترد رطلي تك هذ ولو قال : أقرض

تهى . يادة ” ان ز ى القرض ب ا هو معن وز ؛ لأن هذ ل أن لا يج لى أج ن إ رطلي ب

الحاصل : ف

ا . اق ف يادة ، ات رط الز وز مع ش وية ، لا يج ر الرب ي وية وغ اف الرب يره ، من الأصن حاس أو غ أن قرض الن

لا مع ج وز أن يكون مؤ ح – لا يج وي وهو الراج ر رب ي حاس غ أن الن ه ، – مع القول ب ت ادلته ومصارف حاس ، أو مب الن حاس ب ع الن ي وأن ب

. يادة ى القرض مع الز ي معن ه ف ح ؛ لأن يادة ، على الراج الز

والله أعلم .
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